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إدارة الرياض ظهرها للبنان فرصة تستثمرها أنقرة

 بيــروت – قالـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة إنه بإدارة الســـعودية ظهرها 
للبنان تكون قد تخلت عن السُـــنة الذين 
يعيشـــون على وقـــع أزمة، علـــى غرار 
بلدهم، ويكافحون لإيجاد زعيم لهم، في 
خطوة تعتبر فرصة لتركيا التي تسعى 
جاهدة لفـــرض وصايتها علـــى المكون 

السني خدمة لأجنداتها الإقليمية.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحـــان ”توصلنا إلى 
نتيجـــة مفادهـــا أن التعامل مـــع لبنان 
وحكومتـــه الحاليـــة ليـــس مثمـــرا ولا 
مفيدا، بســـبب اســـتمرار سيطرة حزب 

الله على الساحة السياسية“.
وجـــاء تصريـــح فيصل بـــن فرحان 
هذا فـــي الوقـــت الذي قـــررت الرياض 
إجراءات  اتخاذ  الخليجيون  وحلفاؤها 
عقابية ضد لبنان، بما في ذلك استدعاء 
الســـفراء وطرد دبلوماســـيين لبنانيين 
من أراضيها، احتجاجا على تصريحات 
لوزير الإعلام اللبنانـــي الحالي جورج 
التدخـــل  أن  فيهـــا  اعتبـــر  قرداحـــي، 

السعودي في حرب اليمن ”عبثي“.
وبالنســـبة للرياض، فإن لبنان الآن 
”قضيـــة خاســـرة“ قادتهـــا، ولاســـيما 
الســـنة، قدموا تنازلات أكثر من اللازم 
فـــي مواجهـــة حـــزب الله المدعـــوم من 

إيران.
ودعمت الســـعودية رئيس الحكومة 
اللبنانية الأسبق ورئيس تيار المستقبل 
ســـعد الحريري في مواجهة حزب الله، 
إلا أن علاقة الرجل بالرياض قد توترت 

منذ فتـــرة، إذ لم يف الأخيـــر بتعهداته 
تجاه المملكة.

ويقـــول مراقبـــون إن الفـــراغ القيادي 
الســـني في لبنان سيســـتمر لفترة طويلة، 
معتبرين أنه لا يبدو أن هناك مرشحا جديا 
قادرا على خلافة الحريري: لا شقيقه، الذي 
عـــاد مؤخـــرا إلى لبنـــان للدفـــاع عن خط 
متشـــدد ضد حزب الله، ولا نجيب ميقاتي 

رئيس الوزراء الحالي.

ويغذي إضعاف تيار المستقبل وقادته 
شـــعورا متزايدا بالتجاهل والضعف بين 
المجتمع الســـني في لبنان، وهو أمر أكثر 
خطورة لأنه يتعلق بحوالي 35 في المئة من 
الســـكان (50 في المئة إذا أضفنا اللاجئين 
الســـوريين الذين يعيشـــون على الأراضي 
اللبنانية، معظمهم من السنة)، ويأتي ذلك 
في ســـياق تزايد البـــؤس والفقر في البلد 

منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2019.
ويقول المحلل السياســـي سامر حجار 
”لا توجد شـــخصية جديـــدة تتمتع بالدعم 
السعودي الضروري لوجودها السياسي“.

ويرى محللـــون أن لا مبالاة الرياض تجاه 

بيروت تحرم ســـنة لبنان من الغطاء المالي 
والدينـــي والأيديولوجي الـــذي وفرته لهم 
المملكة تقليديا، ما يدفع قوى أخرى خاصة 

تركيا إلى ملء هذا الفراغ.
وتسعى تركيا إلى اســـتثمار الانكفاء 
السعودي عن الســـاحة اللبنانية من أجل 
تقوية نفوذها في البلاد خدمة لأجنداتها. 
ويبدو المكون الســـني الذي لـــم يعد يلقى 
اهتماما من الرياض أيســـر الطرق لتعزيز 

الحضور التركي.
ويتـــرك الابتعاد الســـعودي، بســـبب 
معارضـــة الرياض لحزب اللـــه، في لبنان 
المجال لتوســـع الدور التركـــي، حيث تقدم 
أنقرة نفســـها كـ“حامية للسنة“، وهو دور 
ارتبط بالســـعودية خلال العقود الماضية.
وباتت أنقرة تســـتثمر بشكل جلي الانكفاء 
الســـعودي عن المشهد اللبناني، خصوصا 
بعد حادثة مرفأ بيروت العام الماضي وعدم 
مبـــالاة الريـــاض بالتطورات السياســـية 
هنـــاك، للتبشـــير عبـــر أذرعهـــا المحليـــة 
بالنمـــوذج التركـــي وقدرته علـــى إحداث 

التوازن الداخلي بين الطوائف اللبنانية.
وتعتبر مصادر سياسية تتابع التحرك 
التركي في لبنان أن رهان أنقرة في الوقت 
الحاضـــر هـــو على مـــلء الفـــراغ العربي 
فـــي البلـــد، انطلاقا من اللعـــب على ورقة 
الطائفية عبر أذرعها الخيرية والإسلامية.

وتوظـــف تركيا عـــدّة آليـــات لاختراق 
المجتمع الســـنّي في لبنـــان، عبر توظيف 
الجماعة الإسلامية والمساعدات الإنسانية، 
مســـتغلّة الوضـــع الاقتصـــادي الصعـــب 

وفتور الدور العربي حيال لبنان.
وفتح الفراغ الذي أحدثه غياب العرب 
الفاعل وخاصة السعودية عن التواجد في 
الساحة السنية، الباب أمام اللاعبين على 
المســـتوى المذهبي للإيحـــاء بأنهم البديل 
الراعي، وهذا ما دفع البعض إلى الاستفادة 
من الاندفاعة التركية نحو توسيع النفوذ. 

ويعيش  الســـنة في لبنان فراغا سياســـيا 
ما يجعلـــه جاهزا للاســـتعمال، فطرابلس 
والشـــمال يمكنهمـــا أن يشـــكلا حاضنـــة 

خصبة للمشروع التركي.
ولا يبـــدو التدخـــل التركي فـــي لبنان 
محصورا في الشمال، حيث تشير مصادر 
إلـــى محاولـــة توســـيعه باتجـــاه مدينـــة 
صيدا جنـــوب لبنان عبر مســـاهمة أنقرة 
فـــي تمويل بناء مستشـــفى متخصص في 
معالجـــة الحـــروق، غير أن هـــذه المحاولة 
لم تتوسّـــع كثيرا كما هي الحال بالنســـبة 

لشمال لبنان.
وتمكنـــت تركيا مـــن احتضان عدد من 
الشـــخصيات الإســـلامية في الشمال، بعد 
أن لمست تلك الشخصيات تراجعا سعوديا 
عـــن الاهتمام بلبنان، بالتـــوازي مع الدعم 

التركي المستمر.
هـــذه  علـــى  الآن  أنقـــرة  وتعـــول 
الشـــخصيات للتبشـــير بالنموذج التركي 
ومـــا يمكن أن تحققه الطائفة الســـنية من 

وراء ولائها لأنقرة.
واســـتفادت أنقرة كثيرا من الخلافات 
داخل المرجعيات الإســـلامية الســـنية في 
لبنـــان وتشـــتتها، حيـــث وجـــدت في هذا 
الأمر جسرا لمحاولة تشكيل حالة سياسية 

جديدة.
ويعتبر السياســـيون السنة في لبنان 
أن تركيا تســـعى لاختراق واسع في لبنان 
من خلال مشروع رعاية  و“تمثيل الطائفة“ 
الجمعيات الإســـلامية والاهتمـــام بترميم 
الأبنيـــة القديمة، مع تركيز خاص على تلك 

التي تذكّر بالحقبة العثمانية.
أن  إلـــى  سياســـية  مصـــادر  وتشـــير 
الاندفاعـــة التركيـــة تجـــاه لبنـــان مؤخرا 
تعكـــس رغبة القيادة التركيـــة، الممثلة في 
رجب طيب أردوغان، فـــي مواجهة النفوذ 
الســـعودي المتآكل في ”حرب قيادة العالم 

السنّي“.

يبدو المكون الســــــني فــــــي لبنان المتضرر الأكبر من إدارة الســــــعودية 
ظهرهــــــا للبنان، إذ يحرم انكفاء الرياض ســــــنة لبنان من الغطاء المالي 
ــــــا، وهو ما  ــــــي والأيديولوجــــــي الذي وفرته لهــــــم المملكة تقليدي والدين

يضعفهم سياسيا.

لا تزر وازرة وزر أخرى 

 القاهــرة – أدخـــل البرلمـــان المصـــري 
مجموعـــة مـــن التعديـــلات علـــى قوانين 
مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت الحيوية 
بعد أســـبوع من إلغاء حالـــة الطوارئ في 
البـــلاد، ما يعني أن هنـــاك مخاوف أمنية 
مـــن تهديـــد التنظيمـــات المتطرفـــة التي 
هدأت عملياتها الأشـــهر الماضية، وعبرت 
التعديـــلات الجديـــدة عـــن إمكانية فرض 

إجراءات استثنائية.
ومنحـــت تعديـــلات قانـــون مكافحـــة 
الإرهاب التـــي وافق عليها مجلس النواب 
الاثنـــين رئيـــس الدولة ”الحق فـــي اتخاذ 
التدابير المناســـبة للمحافظـــة على الأمن 
والنظـــام العام بما في ذلـــك إخلاء بعض 
المناطـــق أو عزلها أو حظـــر التجول فيها، 
علـــى أن يتضمـــن القرار تحديـــد المنطقة 
المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ســـتة أشـــهر 
فـــي حال وجود خطر مـــن أخطار الجرائم 

الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية“.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ إن 
المكتســـبات  لتحصين  وســـيلة  التعديلات 
الأمنيـــة في ســـيناء والحفاظ علـــى حالة 
الهدوء، علـــى الرغم من اســـتمرار عوامل 
التهديـــد التي تجعل هنـــاك فرصة لعودة 
نشـــاط التنظيمات المتطرفـــة التي يتطلب 
التعامل معها خطوات صارمة تمنح الحق 
لأجهـــزة الأمـــن اتخـــاذ ما يلـــزم، وتعطي 
إشـــارات على أن إلغاء حالـــة الطوارئ لن 
يكـــون على حســـاب فاعليـــة المواجهة مع 

الجماعات الإرهابية.
وأوضحـــت المصادر ذاتها أن ســـرعة 
إقـــرار التعديلات هـــي خطوة اســـتباقية 
بناء على معلومات أكدت اســـتمرار الدعم 
الخارجـــي للعناصر الخاملة في ســـيناء، 
كذلـــك الوضع علـــى الحـــدود الغربية مع 

ليبيا.
وطالـــت التعديـــلات ”قانـــون تأمـــين 
التي  وحماية المنشـــآت العامة والحيوية“ 
أتاحـــت لقـــوات الجيش مشـــاركة عناصر 
الشـــرطة تأمين محطات وشبكات الكهرباء 
وخطـــوط الغـــاز والبتـــرول وغيرهـــا من 
المنشـــآت العامـــة، بصـــورة دائمـــة ودون 
التقيـــد بفتـــرة زمنيـــة محـــددة، علـــى أن 
تخضع ”كافة الجرائم التي ترتكب في تلك 
المنشآت وما يدخل في حكمها تأمينا فعليا 

لاختصاص القضاء العسكري“.
وواجـــه هـــذا التعديـــل اعتراضا من 
الديمقراطـــي  المصـــري  الحـــزب  جانـــب 
الاجتماعـــي (معـــارض)، وطالـــب بتواجد 
القوات المســـلحة مؤقتا لحين زوال أسباب 
الخطر، وشدد على أن تأمين المنشآت لا بد 
أن يكـــون من اختصاص الشـــرطة المدنية، 
لأن التعديلات تتناقض مع حالة الاستقرار 
الأمني التي تشهدها البلاد وتعطي صورة 
سلبية غير حقيقية عن الأوضاع في البلاد.

ويتخوف حقوقيون من أن يكون إطلاق 
لفظ المنشآت العامة دون تحديدها قد يمهد 
لمحاكمـــة مدنيين أمام القضاء العســـكري 
حال حدثت مشـــكلات علـــى الطرق العامة 
أو داخـــل محطات الوقـــود، ويقر التعديل 
هذا الوضع بصفة دائمة بعد أن كان مؤقتا 
لمدة عامين ثم خمســـة أعـــوام، والآن تريد 

الحكومة إقراره بصفة دائمة.
وبـــدت الهواجـــس الأمنية مســـيطرة 
علـــى توجهـــات الحكومـــة وأن مســـاعي 
الانفتـــاح والتخلص من تقييـــد الحريات 
العامة تثير مخـــاوف أجهزة اعتادت على 
أن تعمـــل وفق إجراءات اســـتثنائية، وقد 
لا تكـــون قـــادرة على الانتقـــال إلى الحالة 
الطبيعية، وتعبر عن توجهات عامة تسير 
نحو الانفتاح ببطء خشية حدوث مشكلات 

أمنية مفاجئة.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي 
بالبرلمان المصري، اللواء يحيى الكيدواني 
إن البرلمـــان تعامل مع الوضـــع الطبيعي 
الذي تكون فيه مواجهة الإرهاب من خلال 
القوانـــين المدنية العادية، ما يتماشـــى مع 
حالـــة الاســـتنفار الأمنـــي التي تشـــهدها 

البلاد في اتجاهات اســـتراتيجية مختلفة، 
ويفرض تذبذب الأوضاع الأمنية في بعض 
المناطق اتخاذ المزيد مـــن الإجراءات التي 

تسهل التعامل مع التنظيمات الإرهابية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومة لديها رغبة في تحصين خطواتها 
التنموية وتحقيق الانتقال الســـلس نحو 
تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، وجاءت 
التعديـــلات ضمن حزمة قوانـــين مرتبطة 
بضبط الأوضاع في الشـــارع، بينها قانون 
المـــرور، في ظـــل مخـــاوف من اســـتغلال 
عناصـــر جنائيـــة أو متطرفـــة رفـــع حالة 

الطوارئ.
واستجابت القاهرة لضغوط مارستها 
منظمـــات حقوقيـــة وقـــوى دوليـــة لإلغاء 
حالـــة الطوارئ، وليس لديهـــا موانع ضد 
المزيد من الحريات على مســـتوى الممارسة 
السياسية في ظل ضعف المعارضة التي لا 

تشكل خطرا.

علـــى  تنـــازلات  تقـــدم  أن  وترفـــض 
مســـتوى خطواتها الأمنيـــة في مواجهة 
التنظيمات الإرهابيـــة، وتدرك أن المعركة 
لها أبعاد إقليمية، وهو ما يفســـر الحجم 
الهائل مـــن القوانـــين والمـــواد المرتبطة 

بالكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب.
ومـــن المتوقـــع أن تواجـــه الحكومة 
المنظمـــات  مســـتوى  علـــى  انتقـــادات 
الحقوقيـــة الدوليـــة التي طالمـــا اعتبرت 
قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب يـــؤدي إلـــى 
تـــآكل إضافي لحقـــوق الإنســـان وزيادة 
الاعتقالات وقمع أوســـع لحريـــة التعبير 
وتكويـــن الجمعيـــات الأهليـــة والتجمع 

السلمي.
وتحاول القاهرة أن تسير في خطوات 
متوازية بين فســـح المجال أمام الأحزاب 
المدنية المعارضة للتواجد على نحو أكبر 
وإتاحة حرية الحركة أمام كوادرها وبين 
تشديد إجراءات مواجهة العنف المحتمل 
والحفاظ على الحالة الأمنية التي تمكنها 
من ضبط الأوضاع حال وجود انفلات أو 

فوضى في الشارع.
وأوضـــح رئيـــس المنتـــدى العربـــي 
الأوروبـــي للحوار وحقوق الإنســـان في 
جنيف أيمن نصـــري لـ“العرب“ أن توجه 
البرلمـــان يشـــير إلـــى أن الهـــدف الأمني 
يتمثـــل في الحفـــاظ على هـــدوء المناطق 
المضطربة وغير المســـتقرة نســـبيا حتى 
الآن، مـــع إتاحـــة المجال علـــى نحو أكبر 
للعمـــل المدني، ومهمة تأمين الداخل تمت 
بنجاح بإلغاء حالة الطـــوارئ لكن هناك 
مخاوف من أخطار مازالت تشكل تهديدا 

في المناطق الساخنة.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
التعديلات لا تشـــكل تحايلا علـــى إلغاء 
حالة الطـــوارئ لأن الدولـــة لديها الحق 
في تأمين عناصرها المســـؤولة عن فرض 
الأمن، وتحمي المكتســـبات التي تحققت 

في جزء كبير من سيناء.
وتعبر هذه المســـألة فـــي الوقت ذاته 
عن أن الدولة لم تصل إلى الحالة الأمنية 
المســـتقرة بنســـبة مئة في المئة ومازالت 
الدولة بحاجة لتدابير احترازية من دون 
العودة لحالـــة الطـــوارئ لأن التعديلات 
تحمـــل صفـــة الاســـتمرارية مـــا يعنـــي 
الاعتمـــاد عليها إلى حـــين حصول تقدم 

أمني أكبر يدفع للتخفيف منها.

مصر تستبدل 

حالة الطوارئ بتعديلات 

في قانون الإرهاب

 القدس – بدأ الكنيســــت الإســــرائيلي 
الأربعاء النظر في أول موازنة للدولة منذ 
ثــــلاث ســــنوات، فيما يشــــكل أول اختبار 

لحكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ولــــدى الائتــــلاف الحكومــــي المكــــون 
مــــن ثمانيــــة أحزاب حتــــى الرابع عشــــر 
من نوفمبــــر لإقرار الموازنــــة وإلا يتم حل 
الكنيســــت ما يســــتدعي تنظيم انتخابات 

جديدة.
وقــــال بينيــــت خلال اجتمــــاع لمجلس 
الــــوزراء الأربعاء ”نحن عنــــد خط النهاية 
وأمامنــــا أيــــام متعبــــة وليــــال طويلة في 

الكنيست، لكن الموازنة سيتم إقرارها“.
خطة  الإسرائيلية  الحكومة  واقترحت 
قيمتها 609 مليار شيكل (194 مليار دولار) 
لعام 2021 و573 مليار شيكل للعام المقبل.

الطويلة  السياســــية  الأزمة  وبســــبب 
التــــي أدت إلى إجــــراء أربعــــة انتخابات 
تشــــريعية فــــي أقــــل مــــن عامين، لــــم يتم 
التصويــــت على أي موازنة في إســــرائيل 
منذ عام 2018. وفي ديســــمبر 2020 تم حل 
الكنيســــت أيضا بســــبب عجز النواب عن 

الاتفــــاق علــــى موازنة. ومنــــذ ذلك الحين، 
أصبحت لإسرائيل حكومة جديدة برئاسة 
زعيم اليمــــين القومي بينيت الذي تحالف 
مع الوســــطي يائير لبيد وأحزاب يسارية 
وحزب عربي، في إطار ائتلاف وضع حدا 
لحكــــم رئيس الــــوزراء الســــابق بنيامين 
نتنياهــــو الــــذي اســــتمر 12 عامــــا علــــى 

التوالي.
وأكـــد بينيـــت للنـــواب أن ”تمريـــر 
الموازنـــة يجـــب أن يعامل بأنـــه التحدي 

الوحيد والأكبر في الأيام المقبلة“.
وأقر الكنيست في الثالث من سبتمبر 
في قراءة أولى الموازنة، وستتم مناقشتها 
في اللجنة البرلمانية قبل المصادقة عليها 

في قراءتين ثانية وثالثة.
وأنهـــت اللجـــان مراجعاتها مســـاء 
الأربعـــاء لتبدأ عمليـــة التصويت، بينما 
من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة 

أيام.
والتحالـــف المتنوع يضـــم 61 نائبا، 
وهي الأغلبية في الكنيســـت (120 نائبا). 
فـــإذا قرر نواب الائتـــلاف عدم التصويت 

فـــي القـــراءة الثانيـــة والثالثـــة لصالح 
الموازنة، فسيتم حل البرلمان والدعوة إلى 

انتخابات جديدة.
وكتبت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
الأربعـــاء ”التوترات تتصاعد بين أعضاء 

الائتلاف الذي يملك أغلبية ضئيلة“.

وتحدثت وســـائل إعـــلام محلية عن 
محـــاولات تقوم بهـــا المعارضـــة بقيادة 
حزب الليكود بزعامة نتنياهو والأحزاب 
الدينية لتشـــجيع الصقـــور في الحكومة 
للتصويت ضـــد الموازنة ما قد يؤدي إلى 

انهيارها.

ومســـاء الثلاثـــاء تظاهـــر المئات من 
لحكومـــة  المعارضـــين  اليمـــين  نشـــطاء 
الائتلاف وســـط مدينة تـــل أبيب للتنديد 

بما وصفوه بالموازنة ”الفاسدة“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  ووافقـــت 
قبل أيـــام علـــى تخصيص أكثـــر من 30 
الفجوات  مليار شـــيكل لمحاولـــة ”ســـد“ 
الاجتماعية والاقتصادية وخفض معدلات 
الجريمة في المجتمع العربي. وقال رئيس 
حزب التجمع الإســـلامي منصور عباس 
إن الخطـــة الاقتصاديـــة كانـــت شـــرطا 

أساسيا لدعم حزبه تحالف بينيت.
ويشــــكل العــــرب 20 في المئــــة من عدد 
ســــكان إســــرائيل الــــذي يزيد عن تســــعة 
ملايين، وهم من أحفاد الفلسطينيين الذين 
بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 

.1948
وتضــــم الحكومة الإســــرائيلية للمرة 
الأولى منــــذ قيــــام الدولة العبريــــة حزبا 
عربيا في تشــــكيلتها مع انضمام الحركة 
الإســــلامية الجنوبية برئاســــة عباس إلى 

الائتلاف.

الخلافات السياسية تعيق إقرار الموازنة الإسرائيلية

أمرك يا ريس 

التعديلات لا تشكل 

تحايلا على إلغاء حالة 

الطوارئ

أيمن نصري

التعديلات تتماشى 

مع حالة الاستنفار 

الأمني في البلاد

يحيى الكدواني 

إضعاف تيار المستقبل 

وقادته السياسيين يغذي 

شعورا متزايدا بالتجاهل 

والضعف بين المجتمع 

السني في لبنان

المعارضة بقيادة حزب

الليكود تشجع الصقور

في الحكومة للتصويت ضد

الموازنة ما قد يؤدي إلى

انهيارها


